وثيقة هيكل السياسة لوضع مسودة القانون

لصيانة التراث الثقافي والطبيعي في فلسطين

التعريف

بوثيقة هيكل السياسة هذه يراد خليفة وهيكل يمكن ان يبني عليهما وضع مسودة قانون جديد لصيانة التراث الثقافي والطبيعي في فلسطين. وينبغي أن تخدم ه>ه الوثيقة ايضاً كمرجع للقانون المستقبل أو التعديلات في القانون وكبيان السياسة من قبل السلطة الفلسطينية والهيآت الحاكمة العديدة المتعلقة بالتراث الثقافي والطبيعي. ووثيقة هيكل السياسة هذه تؤقر الخطوط التوجيهية لتعدد مؤحد بانشاء سياسة وطنية لصيانى وادارة وترقية التراث الثقافي والطبيعي في فلسطين. 

هذه الوثيقة، مع عدد من الملحقات والويب ساءت، نتيجة لعمل شاق استغرق شهورا بفريق كبير نسبياً من الاخصايين المحلين والدوليين في حقول التراث الثقافي والطبيعي، الانظمة القانونية، التخطيط، الشؤون المالية، الادارة العامة والعلماء الاجتماعيين. 

وكجزء من مهامة قد أعاد الفريق النظر بتفصيل تام في النظام القانوني و جميع القوانين الفلسطينة المتعلقة مباشرة أو غير مباشرة بالتراث الثقافي والطبيعي و قام بتحليلها وذلك قد شمل تفحص القانون الفلسطيني لعام 1929والقانون المعدل لعام 1966. وهذه القوانين احتوت علي مواد هامة و علي الاخص المواد المتعلقة بصيانة وادارة مواقع آثارية والآر القديمة ولكنها كانت فيها نقايص بصدد معاملة الاشياء القابلة للتحريك والتراث الانشاءي. وبالاضافة الي ذلك لم يكن تنفيذ هذه القوانين متماسكا داءما وعلي الاخص في ضوء النزاعات الساسية والتبدلات المتعددة في السلطات الحاكمة. 

بالاضافة الي القانون )القوانين( الفلسطيني قد اعاد الفريق النظر في عدد كبير من الانظمة القانونية العربية والاوربية والقوانين والمواثبق الدولية ووثايق متعددة لسياسة التراث الثقافي والطبيعي 
علاوة الي ذلك قد تم تطوير اسطوانة فونوغرافية ام، ثبتت اداة نافعة نسبياً، من هذه القوانين. 

ان التجارب الفلسطينية الماضية والحاضرة قد سجلت في الوثايق عن طريق عدد من المقابلات مع أشخاص متعلقين مباشره بهذا الحقل أو اعضاء الفريق الذين هم خبراء بأنفسهم في قضيايا التراث الثقافي والطبيعي. ان طريقة فهم موضوع القانون الجديد تحتاج الي التفكير في قضية صيانة التراث في منظوريه اوسع من الطريقة التي قد استعملت حتي الآن، باستخدام خبرات مباشرة في هذا المجال والرسم علي اسس الاجزاء القابلة للتطبيق للقوانين الفلسطينية السارية المفعول حتي اليوم.
� ميثاق هيغ لعام 1954 لصيانة الممتلكات الثقافية في حالة النزاع و برتوكوله الثاني بصدد صيانة الممتلكات الثفافية في حالة النزاع المسلح. ميثاق اليونيسكو لعام 1970 بشأن فرض الحظر و منع الستيراد و التصدير و نقل ملكية الممتلكات الثقافية. ميثاق اليونيسكو لعام 1972 بشأن صيانة التراث ميثاق اليونيسكو لعام 2001 بشأن صيانة التراث الثقافي تحت الماء. 





